كتاب دورى رقم 14 لسنة 1977


تنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة1977 على إن 


تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه 

وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة 

ومن حيث إن الجهات الإدارية كانت تقوم بتسوية وصرف الحقوق المترتبة على تطبيق القوانين ارقام 5 لسنة 1909 ، 37 لسنة 1939 ، 33 لسنة 1964 تطبيقا لقانون اللامركزية فى المعاشات رقم 545 لسنة 1953

وبمناسبة صدور منشور عام وزارة المالية رقم 5 لسنة 1966 الخاص بإلغاء

حسابات التسوية المدينة ( العهد ) وحسابات التسوية الدائنة ( الأمانات )اعتبارا من أو ل شهر يناير 1966 أصدرت الإدارة العامة لحسابات ومشتريات الحكومية ومخازنها والتفتيش الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1967 الذى يقضى بان تقوم الإدارة العامة للمعاشات بوزارة الخزانة بدفع قيمة المعاشات الشهرية المستحقة مقدما للجهات التى تتولى صرف هذه المعاشات 

ومن حيث إن النص سالف الذكر يلزم الجهات الإدارية  بصرف الحقوق التى كانت 

مقررة بالتشريعات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ومن بينها القوانين أرقام                           5 لسنة 1909  ، 37 لسنة 1939 ، 33 لسنة 1964  وكذلك صرف الحقوق التى قررها القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على حساب الخزانة العامة 

لذلك توجه الهيئة العامة للتامين والمعاشات نظر جهات تسوية وصرف المعاشات الى إتباع نفس النظام الجارى العمل به فى تسوية وصرف المعاشات عند إعادة تسوية أو زيادة الحقوق التى كانت مقررة وفقا للمزايا الواردة بقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 اى صرف لمستحقات التى تقرر لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالتطبيق لأحكام القانون وذلك من الأمانة المدفوعة مقدما لحساب الجهات اعتبارا من 1/9/1975

تحريرا فى 19/9/1977

                                                                  رئيس مجلس الإدارة 

                  




( محمد زكى عصمت )

